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   الملخص: 
ة،        عة إلى جانب السلطات الثلاث، تنفیذ ه المحاكم والمجالس، سلطة را شق  ، ل القضاء الدستور ش

اتها في  ط لممارسة تلك السلطات لصلاح مارس دور الضا ة. فهو  ة وقضائ   تور.احترام الدس إطارتشرع
ةإعرف المجلس الدستور الجزائر        یله، وآل بر مست طرقة تش تورة تحرك الدعو الدس صلاحات 

لات الدستورة التي جاء بها التعدیل الدستور لعام    م.2016أمامه، وذلك من خلال التعد
، وهي خطارخطار من السلطات التي منحها الدستور الح في الإإمارس المجلس الدستور عمله بناء على     

س المجلس الشعبي ا س مجلس الأمة، رئ س الجمهورة، رئ ن رئ م ما  ا 50لـ لوطني، الوزر الأول.  أو  نائ
.خطار المجلس إعضوا في مجلس الأمة  30   الدستور
ع الإ     نهم  2016من التعدیل الدستور لعام  188خطار من خلال المادة تم توس م شمل الأفراد الذین  م ل
م تشرعي ینتهك حقوقهم وحراتهم إ ة ح مناس ة الدخطار المجلس الدستور  ة دستورا. تعد آل عدم المحم فع 

ة. ینهم من الدفاع عن حقوقهم وحراتهم المنته ا لصالح الأفراد في إطار تم س   الدستورة م
ة:    الكلمات المفتاح

عدم الدستورة، الحالإ ةخطار، الدفع  .رة، الدعو الدستورة، التصف  

خ إرسال المقال: خ  ،16/05/2020 تار خ نشر المقال: ،01/07/2022 المقال: قبولتار   .31/12/2022 تار
ش المقال: وسة عمار لتهم ة  "، 2016المجلس الدستور الجزائر في إطار التعدیل الدستور لسنة " ،الشرف مخناش،  م المجلة الأكاد

حث القانوني، المجلد    .262-251 ، ص ص2022السنة  ،02 العدد، 13لل
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  ابط التالي:الرالمقال متوفر على   

  mokhcherif@gmail.com، الشرف مخناشالمؤلف المراسل: 
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The Algerian Constitutional Council 
Within the Framework of the 2016 Constitutional Amendment 

Summary:  
The constitutional judiciary, with its two forms of courts and councils, constitutes a 
fourth authority alongside the three branches, executive, legislative and judicial. It 
exercises the role of the officer in the exercise of those powers, within the framework 
of respecting the constitution. 
 The Algerian Constitutional Council has undertaken major reforms that have affected 
the way it was formed, and the mechanism for initiating the constitutional case before 
it, through the constitutional amendments of the 2016 constitutional amendment. 
 The Constitutional Council exercises its function based on notification from the 
authorities that have been granted by the constitution the right to notify, namely the 
President of the Republic, the President of the Parliament, the President of the Senate 
and the Prime Minister. In addition, 50 deputies or 30 senators can notify the 
Constitutional Council. 
  The notification was expanded through Article 188 of the 2016 constitutional 
amendment to include individuals who can notify the Constitutional Council on a 
legislative ruling that violates their constitutionally protected rights and freedoms. 
The mechanism for advancing unconstitutionality is a gain for individuals in the 
context of enabling them to defend their violated rights and freedoms. 
Keywords: 
Notification, advancing unconstitutionality, freedom, constitutional suit, liquidation. 
Notification, advancing unconstitutionality, freedom, constitutional suit, liquidation. 
 

Le conseil constitutionnel en Algérie dans le cadre de l'amendement 
constitutionnel 2016 

Résumé :    
La justice constitutionnelle, sous ses deux formes, les tribunaux et les conseils, 

constitue une quatrième autorité, en plus des trois pouvoirs exécutif, législatif et 
judiciaire. Elle contrôle l'exercice de ces pouvoirs dans le cadre du respect de la 
constitution. 

Le Conseil constitutionnel algérien a défini une terminologie majeure qui a touché 
la méthode formative et le mécanisme du procès constitutionnel, à travers les 
amendements constitutionnels 2016. 

Le Conseil constitutionnel pratique son travail en établissant des notifications, des 
autorités que la Constitution a accordé le droit de notifier, à savoir le Président de la 
République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président de l'Assemblée 
populaire nationale, le Premier ministre. De même, 50 députés ou 30 membres de 
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l'Assemblée nationale peuvent informer le Conseil de modifier la constitutionnalité des 
lois. 

La notification a été élargie par l'article 188 de l'amendement constitutionnel de 
2016 pour inclure les personnes qui peuvent notifier le Parlement à l'occasion d'une 
décision législative qui viole leurs droits et libertés protégés par la Constitution. 

Le mécanisme de promotion de l'inconstitutionnalité est un avantage pour les 
individus dans le contexte de leur permettre de défendre leurs droits et libertés bafoués. 
Mots clés :  
Notification, l'inconstitutionnalité, liberté, action constitutionnelle, liquidation.  

  مقدمة

مؤسساتها عامل استقرار للمجتمعات والأمم. ففي        ون التقدم  إطارتعتبر الدولة  الرقي و الدولة المستقرة 
ة في أبهى صورها. وتكون الكرامة   الإنسان

قوم على القوة  والدولة بهذا       ل الأجوف الذ  ست ذلك اله مؤسسات ال ولكنها دولة، والاستبدادالمعنى ل
ة وجودها من دستور ناظم لعملها،  یلهاالتي تستمد شرع ة تش ات تعبر عن إرادة حرة لشعب وشرع واع  من انتخا

 ، انة بین الشعوب الأخر ي احتكامها إلى قضاء دستور سید ف ة عملهامشروعتكمن و سعى لأن تكون له م
امه.   أح

ط       ة)، الرا ة وقضائ ة، تنفیذ ل من سلطات ثلاث (تشرع یجمع الفقه الدستور على أن مؤسسات الدولة تتش
عة تنس عملها  المرصاددستورة أعمالها،  وتراقب مدبینها سلطة را صاصها لكل سلطة تجاوز حدود اخت وتقف 

ا .تهاوصلاح عة هي القضاء الدستور   ، تلك السلطة الرا
دستورة، لازمت دساتیر الجزائر عبر مراحل متفاوتة، لكنه منذ دستور عام  مؤسسة الدستور عتبر المجلس     

ة في مجال إرساء دولة 1989 مثله من نقلة نوع ما  ح مؤسسة راسخة القانون والمؤسساتم   لكل وملازمة، أص
یل أو على مستو  على مستو إن  بیرا،ورة، حیث عرف تطورا لات الدستالتعد ات.التش    الصلاح
انا      ة للمجلس الدستور في الجزائر، فإنه وجد له م عة القانون عیدا عن الجدل الفقهي الذ یثار حول الطب و

ابها الواسع، ودخل الهندسةمرموقا بین المؤسسات الدستورة،  ات تؤهله الدستورة من  صلاح ون مؤسسة ل و
ة للمجلس بین مختلف السلطات، لذلك  وأداة موازنة، وسلطة رادعةحاكمة  عة القانون ة الطب ال حث في إش سن

، یلو  الدستور اته، ومنه  هتش   ستورة.دمؤسسة دستورة في الجزائر في إرساء عدالة  تهمد فاعلیوصلاح
ة سنعم     ال ة عن هذه الإش ة المجلس وللإجا لها في بلورة مد فاعل ة تصب  ة عن أسئلة فرع ل على الإجا

یلته  حث في تش ة للمجلس الدستور في الجزائر ثم ال عة القانون الدستور في الجزائر، أولها التساؤل عن الطب
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اته،  ات عمله وفي نقطةوصلاح ون مثالثة نعرض لآل ة عن جالها الإ، تجدر الإشارة أن دراستنا هاته س جا
ه. ل جوان ة الإحاطة  ة دون التوسع إلى الجوانب المختلفة للموضوع نظرا لسعة الموضوع وصعو ال   الإش

ة للمجلس الدستور في الجزائر عة القانون    أولا: الطب
ة للمجلس الدستور في الجزائر، لأن الشيء یبنى على مقتضاه، فتحدید       عة القانون حث في الطب س ترفا ال ل

اته  ة للمجلس الدستور تقودنا إلى التدقی في صلاح عة القانون ات عملهالطب م على ،المختلفة، وآل مد  والح
مة من وجوده.    فعالیته في تحقی الح

عتبره جهة      ة للمجلس الدستور في الجزائر، بین من  عة القانون ةساختلفت آراء الفقهاء حول الطب  ،)1( اس
عتبرونه ة وآخرون    . )2( جهة قضائ

ة -1 اس عة س  :المجلس الدستور ذو طب
قة       ة مهمة فحص أو التحق من مد مطا ة عندما تتولى جهة غیر قضائ اس عة الس طل وصف الطب

ام الدستور خارج  هیئةفي الجزائر حیث أسندت تلك المهمة للمجلس الدستور الذ هو  وهو الحال، 1القوانین لأح
  الجسم القضائي.

ة إذا ما أسندت إلى هیئة أو     اس ة س یبها            تكون الرقا ة من حیث تر اس عة س جهة ذات طب
ة  والمجلس الدستور ، 2وإجراءات عملها ة الهیئات القضائ ی یبته یختلف عن تر  له إجراءاتو الجزائر من حیث تر

حددها نظامه الداخلي.   عمل خاصة 
ة للمجلس الدستور الجزائر      اس عة الس د الطب هو اختلاف نظام المجلس الدستور عن نظام  إن ما یؤ

یل، أو من حیث الإجراءات،  ا، سواء من حیث التش عض الدول من عدة زوا ع في  مة الدستورة المت حتى و المح
ة الاختصاصات من   .3ناح

قى سمة      ة للمجلس الدستور في الجزائر ت اس عة الس یله، بها طرقة ارزة وسمتهلذلك فإن الطب ة  تش ی وتر
ة ممارسته أعضائه، ف ة على دستورة القوانین. و   للرقا

ة -2 عة قضائ  :المجلس الدستور ذو طب
ه  ة ش ة، فهو بنظرهم هیئة رقا فة قضائ ة تمارس وظ اس یر الفقهاء الدستورون أن المجلس الدستور هیئة س

ة،  ة أو نزاع قانوني،  وقد استدلواقضائ شرطین، أولهما تولى الفصل في مسألة قانون  ثانیهما تمتعو على ذلك 
                                                            

ة، لبنان،  1 ة دستورة القوانین، منشورات الحلبي الحقوق ، دور المجلس الدستور في رقا اس جواد   .50، ص.2019ال
2  ، ة، الجزائر،دیو ، 7الأمین شرط، الوجیز في القانون الدستور     .149، ص.2011 ان المطبوعات الجامع
3  ، ات، مجلة المجلس الدستور  .93، ص.2013، الجزائر، 1العدد مسعود شیهوب، المجلس الدستور قاضي انتخا
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امه  قوةأح ه فهي  وقراراته  ة، وتفرض علىالشيء المقضي  ل السلطاتل السلطات العامة  نهائ             و
ة   .4القضائ

ة تثبت للمجلس الدستور حینما یتعرض ل عة القضائ ح هیئة قضفالطب ص ة، خصوصا دستورة القوانین، حیث  ائ
ة،خطار له شرو إعلى طعن أو  وإنما بناءیتعرض لهذه المسألة من تلقاء نفسه،  وأنه لا ةوأخ موضوع ل ، ر ش
ارزة من سمات العمل القضائي وهو ما ل سمة    . 5ش

ة، یتمتع  ة، فهو أعلى هیئة رقاب ة سام ة عن المؤسسات الأخر حتل المجلس الدستور مرت ، بل إن الاستقلال
قة عملها  بیرة، ، ومن ثمة فهو یتمتع بهیوقوانینها للدستورل المؤسسات تخضع لرقابته من حیث مد مطا ة 

ة قاضي القضاة   .6إن هذه الخصائص تجعل المجلس الدستور في مرت
ننا م نتیجة  ة مختلطة  إن المجلسالقول  و مارس رقا ةالدستور في الجزائر  اس ة)، (س غلب  ،قضائ ان  وإن 

ع القضائي لهما   . 7علیها الطا
یلة ا: تش ات المجلس الدستور الجزائر  ثان   وصلاح

موجب أول دستور جزائر عام       تطورا ملحوظا، إن  1963عرف المجلس الدستور الجزائر منذ إنشائه 
ی ات ) 1(لته على مستو تش عا.  وهو ما) 2(أو على مستو الصلاح حثه ت   سن

یلة المجلس الدستور الجزائر  -1  :تش
شتر في        یل مما یجعل منه ملتقى لكافة السلطات،  عد المجلس الدستور الجزائر هیئة مختلطة التش

م العالي  15 والتمتع بخبرةأعضائه بلوغ سن الأرعین،  ةسنة في التعل أو القضاء أو محام معتمد  والعلوم القانون
ا، أو لد مجلس  مة العل ا في الدولة،  الدولة، أولد المح فة عل عین أ وهما شرطانفي وظ من  ان ف و أساس

افة السلطات ة على  ة مؤهلة لممارسة الرقا ة المجلس، مما یجعل منه هیئة دستورة نوع ، خاصة 8ینتخب لعضو
  .9منه هیئة مستقلة تسهر على فرض احترام الدستور من قبل الكافة جعل وأن الدستور

                                                            
ة، بیروت، لبنان،  4 ة دستورة القوانین، منشورات الحلبي الحقوق ، رقا اس جواد  .71، ص.2009ال
ة البرلمان، الدار الجامع 5 ة على صحة عضو اعة حسین عثمان محمد عثمان، الرقا ندرة، مصر، والنشرة للط ، 1990، الإس

 .238ص.
6 ، ات، مجلة المجلس الدستور   .108، ص.2013، الجزائر، 1 عددال مسعود شیهوب، المجلس الدستور قاضي انتخا
7 ، ، مجلة المجلس الدستور انة البرلمان الجزائر في اجتهاد المجلس الدستور ، 2013، الجزائر، 1 عددال الأمین شرط، م

 .14ص.
 .2016التعدیل الدستور لسنة  من 184المادة نظر نص ا 8
  .2016من التعدیل الدستور لسنة  182نظر نص المادة ا 9
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   عضوا:) 12یتكون المجلس الدستور من اثني عشر (
س المجلس  ) أعضاء04أرعة ( - سمن بینهم رئ س الجمهورة. ونائب رئ عینهم رئ  المجلس 
 الوطني.) ینتخبهما المجلس الشعبي 02اثنان ( -
 الأمة.) ینتخبهما مجلس 02اثنان ( -
ا.02اثنان ( - مة العل  ) تنتخبهما المح
 الدولة.) ینتخبهما مجلس 02اثنان ( -

مهامهم مرة واحدة مدتها  ل أرع سنوات، حی 08ضطلع أعضاء المجلس الدستور  ث یجدد نصف أعضائه 
  .10سنوات

اد     ل المجلس الدستور من السلطات الثلاث ضمانة ح ةعد تش ما أن عدم إمواستقلال ة تجدید،  العهدة  ان
یل المجلس  ل ضغط، إلاّ أن ذلك لا ینفي أن هناك جوانب منتقدة في تش أهمها  ،الدستور حرر الأعضاء من 

س  ه منالتعیین للرئ س الجمهورة بدل الانتخاب الذ هو القاعدة أصلا، ثم عدم توازن حصص  ونائ طرف رئ
طرة الس ننا القول السلطات في المجلس، مما قد یؤد إلى س م م حصتها،  ار تضخ اعت ة   نه بتداركإلطة التنفیذ

ة،  ح المجلس الدستور أكثر مصداق ص لا لممارسةتلك الثغرات س    اختصاصاته. وأكثر تأه
ات المجلس الدستور الجزائر   -2   :صلاح

ات المجلس الدستور الجزائر على        نتخابي، والمجال الا(أ) الرقابي، هي المجال ثلاثة مجالاتتتوزع صلاح
  .(ت) ، ثم المجال الاستشار (ب)

   :المجال الرقابي  -أ
ة دستورة القوانین           مات والمعاهداتسهر المجلس الدستور على رقا ة، والتنظ قة القوانین م وعلى رقا طا
ة  ةالعضو قة أو لاحقة لصدور  والأنظمة الداخل ة المجلس الدستورة سا لغرفتي البرلمان للدستور، حیث تكون رقا

ارةإوهي التشرعات،  ة،  ج ما یخص القوانین العضو ارة في لغرفتي البرلمان، بینما تكون ا والنظام الداخليف خت
ة المعاهدات  ةرقا مات والتشرعات العاد   .11والتنظ

  :المجال الانتخابي  -ب
ات الاستفتاء،       سسهر المجلس الدستور على صحة عمل ات الالجمهورة،  وانتخاب رئ ةوالانتخا ، تشرع

ات،  والإعلان عن جل ضمان أ السلطات، وذلك منعمل على تحقی مبدأ الفصل بین  وهو بذلكنتائج هذه العمل

                                                            
  .2016من التعدیل الدستور لسنة  183نظر نص المادة ا 10
، دار هومة، الجزائر،  11 حاث في القانون الدستور وسة، أ  .149، ص.2018عمار 
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ل مجر  سط نفوذها لتحو ازها أو  ات، عن طر انح ة سلطة من السلطات الثلاث على هذه العمل عدم تأثیر أ
ات  اد  ونتائجها وفي ذلكالانتخا ة هذهتحقی للح ات والنزاهة وشفاف   . 12العمل

ة للا      النس حات  ضا دراسة الترش ة تشمل أ اس ة صحة الاستشارات الس ات الرئاسإن مراق ، والطعون ة نتخا
ذلك استخلاف أعضاء البرلمان على إثر  وتمتد  صدر قرارات تتعل  ما  ة،  ات الحملة الانتخاب ة حسا إلى مراق

سبب الوفاة أو الاستقالة أو حدوث    .13مانع قانونيشغور مقاعدهم، 
  :المجال الاستشار   -ت

ه قبل      س الجمهورة لطلب رأ عإ یتمثل الدور الاستشار للمجلس الدستور في لجوء رئ ض الحالات علان 
ه في مشروع تعدیل الدستور الذ  ما یبد رأ ة،  حالة الحصار أو الطوارئ أو الحالات الاستثنائ ة،  غیر العاد

عرض على الاستفتاء   . 14لا 
ات فإن رئ     س المجلس الدستور قد یتولى رئاسة الدولة في حالة اقتران شغور رئاسة إضافة لكل الصلاح

س مجلس الأمة وف ما حددته المادة     .2016لعام من التعدیل الدستور  102الجمهورة مع شغور منصب رئ
ات عمل المجلس الدستور  ثالثا:   آل

مه عد المجلس الدستور الجزائر هیئة دستورة، لذلك فإن الدست     حدد أسس تنظ اتهو ور هو الذ  ، صلاح
اته في المجال الانتخابي،  حدد صلاح ات الذ  عد ذلك القانون العضو المتعل بنظام الانتخا  أخیرا النظامو ثم 

عده المجلس  صفةالمحدد لقواعد عمل المجلس الدستور الذ  ة سلطة أخر حفاظا  ذاته  ة دون تدخل أ انفراد
  . 15على استقلالیته

ة على دستورة القوانین بناء على     ه من قبل جهات حددها إمارس المجلس الدستور الرقا خطار یوجه إل
س  یخطر«على أنه  2016من التعدیل الدستور لعام  187الدستور، حیث تنص المادة  ، رئ المجلس الدستور

س المجلس الشعبي الوطني،  الجمهورة، س مجلس الأمة، أو رئ ن اخطاره من أو رئ م ما  أو الوزر الأول، 
ا أو ثلاثین (50خمسین (   ».) عضوا في مجلس الأمة30) نائ

ن«من نفس التعدیل على أنه  188 وتنص المادة     عدم الدستورة بناء  م الدفع  اخطار المجلس الدستور 
ا أو مجلس  مة العل   . »الدولةعلى إحالة من المح

                                                            
حي أحسن،  12 ، را ط في القانون الدستور  .538، ص.2014دار هومة، الجزائر، ، 2الوس
س، الجزائر،  13 ة، دار بلق اس احث في القانون الدستور والنظم الس  .121، ص.2015مولود دیدان، م
، ص. 14 وسة، المرجع الساب  .149عمار 
، دار هومة، الجزائر، ص. وآراء المجلسقرارات إعبد القادر شرال،  15  .26الدستور
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عدم الدستورة وف المادة )1( في نقطة أولى 187لذلك سنتطرق إلى الاخطار وف المادة       188، ثم الدفع 
ة   .)2( في نقطة ثان

 :خطارالإ -1
طلب موقف المجلس الدستور حول خطار هو ذلك الإالإ         ه الجهة المخولة دستورا،  جراء الذ تقوم 

مي تم ذلكأو معاهدة،  مد دستورة نص تشرعي أو تنظ الإخطار، مرفقة  و ه رسالة من الجهة المخولة  بتوج
شأن مد دستورة النص ه أو قراره  غرض إبداء رأ س المجلس الدستور              النص القانوني إلى رئ

  .16المعروض
س مجلس الأمة أو             س الجمهورة أو من قبل رئ ارا من قبل رئ یتم إخطار المجلس الدستور اخت

ا أو ثلاثین عضوا في مجلس الأمة، إذا تعل  س المجلس الشعبي الوطني أو الوزر الأول، أو خمسین نائ رئ
ما  م، أما ف ة أو قانون أو تنظ معاهدة أو اتفاق أو اتفاق الإخطار الإالأمر  القوانینیتعل  ار الخاص  ة  ج العضو

س الجمهورة،  والنظامین الداخلیین ون من طرف رئ ةلغرفتي البرلمان فإن الإخطار  ي هذه الحالة ف وتكون الرقا
قة ة مطا   .17رقا

حق التوازن  وهو مام لتوسع جهات الإخطار  2016من التعدیل الدستور لعام  187جاءت المادة       سوف 
ا في ممارسة الإ انت لها الید العل ة التي  ة السلطات،خطار بین السلطة التنفیذ ق لمعارضة ا ولتعزز دور و

ة  م عدم قدرتها على الوقوف ضد التشرعات التي قد تمررها الأغلب ح ة على دستورة القوانین،  ة في الرقا البرلمان
ة   .18البرلمان

ة على دستورة القوانین،  ستور وللمجلس الد      قة عمله الضعف في طر  ولكن نقطةدور حاسم في مجال الرقا
ة  م،2016هو حصر سلطة الإخطار، فرغم تدارك المؤسس الدستور لذلك في التعدیل الدستور لعام  إلاّ أن فعال

ة  س المجلس الدستور من تحرك الرقا ین رئ بیر في تم طة إلى حد  ة للمجالمجلس مرت لس دون انتظار التلقائ
ط  حددهاإخطاره من الجهات المختصة بذلك وف ضوا   . 19الدستور وقیود 

  

                                                            
ة، الجزائر،  16   .63، ص.2012سعید بو الشعیر، المجلس الدستور في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامع
، ص. 17   .30عبد القادر شرال، المرجع الساب
، العدد  بوسماحة 18 ة على دستورة القوانین في الهندسة الدستورة الجزائرة، مجلة المجلس الدستور نصر الدین، قاسي فوزة، الرقا

 .20، الجزائر، ص.2017، 09
ام، الجزائر،  19 ة على السلطة التقدیرة للمشرع، دار الأ لالي خالد، الرقا   .283، ص.2020الج



אאא  RARJ

  

259 

 .2022-02 العدد ،13مجلدال

وسة عمار الدستور لسنة المجلس الدستور الجزائر في إطار التعدیل"، الشرف مخناش، 
 .262-251 ، ص ص"2016

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة  -2 عدم الدستور  :الدفع 
ة        ة في المنظومة القانون ة جدیدة للرقا آل عدم الدستورة  ة الدفع  اعتمد المشرع الدستور الجزائر آل

اب الثالث من التعدیل الدستور لعام  وجاء النصالجزائرة،  م تحت عنوان  2016علیها في الفصل الأول من ال
ة،  قه إلى ذلك عام  ،188تضمنته المادة  وهو ماالرقا عا في ذلك المشرع الدستور الفرنسي الذ س  م،2008مت

ة  ون قد عزز دور المجلس الدستور في مجال الرقا ة  اعتماد المشرع هذه الآل وجعله ن، على دستورة القوانیف
ة  أكثر ة الحقوق  ونجاعة فيدینام   .20والحراتحما

عدم الدستورة في تحقی العدالة          ة الدفع  الغة لآل ة ال وإدراكا من المؤسس الدستور الجزائر للأهم
ة الحقوق  فالة حما بناء دولة القانون، نص التعدیل الدستور  والمساهمة في، والحراتالدستورة عن طر 

موجب القانون  ذلك لمم على الأخذ بهذا الأسلوب، 2016مارس  06المؤرخ في  01-16الصادر  عد ح  و
ح حقا  ة فقط، بل أص اس قة الس الإخطار ضد القوانین الغیر دستورة أمام المجلس الدستور قاصرا على الط

ذلك   .21متاحا للمتقاضین 
ة تطبی المادة في حال المؤسس الدستور الجزائر أ       م إلى  2016من التعدیل الدستور لعام  188ف

 ، حدد شرو  16-18القانون العضو رقم  وتم صدورقانون عضو ات تطبیالذ  ف عدم الدستورة، و  الدفع 
ة  والذ یهدف ةإلى تعزز الحقوق الأساس اة العامة، د وتعزز مسار، والحرات الفرد ة الح  ذلك منو مقراط

ا المعروضة أمام القضاء التطبی على القضا عدم دستورة القانون المعني  ین الأفراد من الطعن    .22خلال تم
عدم الدستورة في جملة شرو یجب توافرها        ط التي وضعها المشرع الجزائر في قبول الدفع  تتمثل الضوا

ه  وأن یدفعلقضاء، وهي وجود نزاع مطروح أمام ا م تشرعي یتوقف عل عدم الدستورة ضد ح أحد أطراف الدعو 
الحقوق  م ماسا  ون ذلك الح   حماها الدستور. والحرات التيمآل النزاع، شرطة أن 

ة قبل وصوله إلى المجلس        مرحلة التصف عدم الدستورة  ،مر الدفع  رورة تعتمد ض وهي وسیلة الدستور
ة التي تنظر في على إ تمرره  مالنزاع، لیتحالة الدفع عبر عدة محطات، تبدأ بإثارة الدفع أمام الجهات القضائ

 ، ا في حالة النزاع العاد مة العل ، أو المح ا، مجلس الدولة في حالة النزاع الإدار ة العل التي و للجهات القضائ
                                                            

اسب والآفاق تاج لخضر،عبد القادر بوراس،  20 : بین الم عدم الدستورة في الدستور الجزائر التج -"الدفع  ةمقارنة  -رة الفرنس
حاث مجلة ، " ة أ ةقانون اس ة الحقوق 2018، جوان6، العدد وس ل ة،  اس  .54، جامعة جیجل، الجزائر، ص.والعلوم الس

عدم دستورة القوانین، مجلة الاجتهاد القضائي، بن اعراب محمد، بن شناف 21 ة الدفع  ، جامعة 2018، مارس 16 عددال منال، آل
رة الجزائر، ص. س ضر،   .12محمد خ

ات، جامعة الجزائر 22 ، مجلة حول ع سلطة إخطار المجلس الدستور ، الجزء الأول، مارس 33، العدد 1طیبي عمروش سعاد، توس
 .336، الجزائر، ص.2019
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ات تطبیالمحدد لشرو  16-18القانون العضو تقوم بإحالته للمجلس الدستور وف آجال حددها  بدورها ف  و
عدم الدستورة.   الدفع 

ة تتم على مرحلتین قبل وصولها إلى        عرف بنظام التصف عدم الدستورة أو ما  ة الدفع  ة دراسة جد إن عمل
ا قبل إحالته إلى الجهات القضا ، حیث یثار الدفع أمام جهات القضاء الدن ة العلالمجلس الدستور مة ئ ا، المح

ا، أو مجلس الدولة حسب الحالة،  ون العل ه  ة، الأولى أمام الجهات  وعل الدفع قد مر على مرحلتین من التصف
ا،  ة الدن ة أمامالقضائ ا،  والثان ة العل ل ذلكالجهات القضائ ة الدفع  و ات جد قن ممن أجل إث   .23نهاوالت

مة الناظرة في الدعو من تلقاء       ن أن یثار من طرف المح م عدم الدستورة لا  غي الإشارة أن الدفع  ین
النظام  نفسها، نظرا ، بل 16-18من القانون العضو رقم  04على ذلك المادة  وقد نصت العام،لعدم تعلقه 

قدم الدف ، الذ یرد أن  قدم من قبل أحد أطراف الدعو عدم الدستورة، حیث یجب أن  ه تتو  یجب أنع  فر ف
ةالصفة  صفة عامةوالمصلحة والأهل ة للتقاضي    .24، وهي نفس الشرو المطلو
عد صدورها ملزمة لكافة السلطات        ح قرارات وآراء المجلس الدستور  ة،تص ةوالقالإدارة  العموم ، ضائ

قا لنص المادة  د2016عاملمن التعدیل الدستور  191تطب عن  والقرارات الصادرةعلى سمو الآراء  م والتي تؤ
مات المجلس الدستور على ونها توقف التصدی عل وأنظمة غرفتي، المعاهدات، القوانین، التنظ ى البرلمان 

،  وتلغي ماالمعاهدات  طعن  قابلة لأ ه غیروآراءالمجلس  وإن قراراتهو غیر مطاب للدستور أو غیر دستور
ام المادة ، و 25أو إعادة النظر قا لأح ا من الدستور و  188تطب مة العل موجب إخطار بناء على إحالة من المح

والمتعل  0000/19  3، تحت رقم2019/ 17/07قرار مؤرخ في  23/07/2019توصل المجلس الدستور یوم 
ه الأستاذ (ف.م) بدفع أثاره السید ه دستورة المادة (ح.ع) بواسطة محامی -416  والأستاذة (ت.م)، والذ ینازع ف

ة، حیث و الفقرة الأولى من  على  الذ نصاولة صدر قرار المجلس الدستور و عد المدقانون الإجراءات الجزائ
م التشرعي الوارد في الفقر  ة المعدل من قا 416الأولى من المادة  ةعدم دستورة الح نون الإجراءات الجزائ

عدم الدستورة. ،26متممالو    حیث اعتبر هذا القرار الصادر عن المجلس الدستور أول فصل في حالة دفع 

                                                            
عدم الدستورة، مجلة القانون، المجلد 23 ة الدفع  سین، لعروسي أحمد، آل ز الجامعي أحمد زانة، 2019، 1 ، العدد8 شامي  ، المر

 .22غلیزان، ص.
ة، المجلد 24 عدم الدستورة في الجزائر، مجلة الدراسات الحقوق م، مساهمة القضاء في تفعیل الدفع  سمبر 2 ، العدد6 سعود نس ، د

  .249، جامعة سعیدة، ص.2019
، ص. 25   .153سعید بو الشعیر، المرجع الساب
ة للجمهورة الجزائرة رقم 2019نوفمبر  20مؤرخ في  19م د/ د ع د/  / ق،01نظر القرار رقم ا 26 ، الصادرة 77، الجردة الرسم

سمبر  15في    .10، ص.2019د
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  خاتمة

ه، خاصة مع صدور  مجلسشهد ال      انت تشو الدستور في الجزائر تطورا ملحوظا لتدارك الثغرات التي 
مهام القضاء 2016التعدیل الدستور لعام  لفة  اره الهیئة الدستورة الم اعت م، حیث عرف المجلس الدستور 

ات العم ات وآل یلة والصلاح عد  ل، فمن حیثالدستور في الجزائر،  تغیرات جوهرة على مستو التش انة  الم
ط  ة لأنها لا ترت ة العضو الاستقلال عة إلى جانب السلطات الثلاث، تتمتع  المجلس الدستور سلطة دستورة را

ا، ه، أ منها عضو ل السلطات ممثلة ف انت  ة، أما من حیث  وإن  عزز مصداقیته في ممارسة الرقا وهذا ما 
ة الإ ع آل ات فإن توس عد استدراكا   خطارالصلاح ما فیها المعارضة والأفراد فإن ذلك  ة و لتشمل السلطة التشرع

أنها تدور في فلك السلطة بل  انت تتهم  ات إلنقد طالما وجهه الفقهاء الدستورون لهذه الهیئة التي  حد آل
منة،  لاله قى مطلب الإ ومع  ات ی سجله الفقهاء الدستو تلك الصلاح ا  ن المجلس رون، لیخطار الذاتي مطل تم

ة. ق ة الحق   من تحقی الاستقلال
ة: من خلال هذه الدراسة،  ن تسجیل النتائج التال   م

  ة ونه هیئة من خارج الجسم القضائي خاصة من الناح ة  اس ة الس الرقا یوصف القضاء الدستور في الجزائر 
ة.  العضو

  عرف تطورات عدیدالمجلس الدستور الجزائر هو المؤسسة الدستورة ، ة المستقلة الممارسة للقضاء الدستور
ات العمل. ات وآل یل والصلاح ات، من حیث التش ل المستو یله على   منذ تش

  ة المجلس الدستور عن السلطات الثلاث ینسجم مع مبدأ الفصل بین السلطات الذ تبناه الدستور استقلال
فل  اجته، حیث نص على أن   الدستور الفصل بین السلطات.الجزائر في دی

  قة ة سا طدستورة القوانین  ولاحقة علىمارس المجلس الدستور رقا لدستور التي وضعها ا وف الضوا
ات التي  حددها القانون.  والآل

  ة الاخطار لتشمل ع آل ا  50توس عد انفتاحا محمودا على المعارضة  عضوا 30ونائ من مجلس الأمة 
ة لممارس ة على دستورة القوانین.البرلمان  ة حقها في الرقا

  ة لمطلب ناضل من أجله عد استجا ت حقوقهم الدستورة  عدم الدستورة إذا انته ین الأفراد من الطعن  تم
ةفقهاء  ات حقوق  .وحقوقیون وجمع

  ة على دستورة القوانین اس ة الس عدالرغم من الانتقادات الكثیرة التي وجهت للرقا لمجلس الدستور ا والتي 
م سدت معظم تلك الثغرات  2016عاملالجزائر جزء منها، إلاّ أن الإصلاحات التي جاء بها التعدیل الدستور 
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ونات  ل م ة الإجراءات، منفتحة على  یل، قضائ ة التش اس ح المجلس الدستور الجزائر هیئة مستقلة س ص ل
 .وأفراد، هیئات ومعارضةالمجتمع، سلطة 

 ة لعرقلة تحقی تعتبر ا آل عدم الدستورة  ستعمل الدفع  ي لا  ة  ة ضمانة قضائ التصف لإجراءات المتعلقة 
 العدالة.

ة: ن تسجیل الاقتراحات الآت م   من خلال هذه النتائج، 
ة بین تلك  - یل المجلس الدستور الجزائر من خلال حصص متساو إعادة التوازن بین السلطات في تش

ة في المجلس.السلطات، واعتما  د الانتخاب وسیلة وحیدة للعضو
ة ومصداقیته في  - ا على استقلال ة في المجلس الدستور مؤشرا سلب تعد الحصة التي تمثل السلطة التنفیذ

ح المجلس على  ص ح أكثر من ضرورة ل یل المجلس تص ة السلطات، لذلك فإن مراجعة طرقة تش ق مواجهة 
ل السلطات،  ة، مسافة واحدة من  عة تمارس الرقا سلطة را ن من ممارسة مهامه  ن م وتردع التجاوزاتلیتم

 .والتوازن التعاون  إطارخلال تفعیله لمبدأ الفصل بین السلطات في 
قى التجرة الجزائرة في مجال القضاء الدستور في حاجة إلى مزد من  - ن طرف م التحسین والتحصینت

. احثین في مجال القضاء الدستور  ال


